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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء الأئمة في مدي قبول رواية من يأخذ علي التحديث أجرا
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I. المقدمة
مضت سنة الصحابة والتابعين أن يرووا الحديث للناس احتساباً يبتغون بذلك الأجر عند الله تعالى، ولكن جاء بعدهم بعض الرواة وخالفوا هذا العرف وصاروا يتقاضون من طلابهم أجراً على الحديث، وقد أثار ذلك استياء بعض علماء الحديث ونقاده واستنكروه وحذروا من السماع من هؤلاء المتاجرين بالرواية لما فى صنيعهم هذا من خرم للمروءة -فى ظنهم- ولما يخشى أن يجر الحرص على الأجرة أحدهم إلى الوقوع فى الكذب لكي يرغب فيه الطلاب، ولكن بعض الحفاظ الثقات ألجأتهم ظروفهم المادية لأخذ الأجرة مما أدى إلى اختلاف العلماء فى أخذ الأجرة هل هو قادح فى عدالة الراوى أو غير قادح 

II. موضوع المقالة 
وقد ظهر عند العلماء اتجاهان فى أخذ الأجرة:

الاتجاه الأول: منع قبول رواية من يأخذ أجراً:

ذهب إلى هذا الرأى أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازى. 

فقد قيل للإمام أحمد: أيكتب عمن يبيع الحديث فقال: لا ولا كرامة.(
) 

وقال سليمان بن حرب: "لم يبق من أمر السماء إلا الحديث والقضاء وقد فسدا جميعاً، القضاة يرشون حتى يولوا والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله ( الدراهم".(
) 

وقال جعفر بن يحيى البرمكى: ما رأينا فى القراء مثل عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي عرضت عليه مائة ألف فقال: لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناً ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلى فأما على الحديث فلا، ولا شربة ماء.(
) 

بل إن بعض المحدثين امتنع عن قبول الهدية والهبة، فعن سعيد بن عامر أن الحسن لما جلس يحدث أُهدِى له فرده وقال: إن من جلس مثل هذا المجلس فليس له عنده الله خلاق. يعنى إن أخذ.(
) 

وعن محمد بن الحجاج قال: "كان رجل يسمع من حماد بن سلمة فركب بحر الصين فقدم فأهدى إلى حماد فقال له حماد اختر إن شئت قبلتها ولم أحدثك أبداً وإن شئت حدثتك ولم أقبل الهدية فقال: لا تقبل الهدية وحدثني فرد الهدية وحدثه.(
) 

والأكثر من ذلك أن بعضهم ضرب أمثلة نادرة فى الورع فى هذا الأمر فقد قال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى فدخلت البيت فجئته بالماء فلما أردت أن أناوله نظر إلى فقال أنت هو؟ قلت: نعم؟ فقال: أليس تحضرنا فى وقت القراءة؟ قلت: نعم، فرده وأبى أن يشرب ومضى.(
) 

وقال هبة الله بن المبارك كان أبو الغنائم محمد بن على بن الدجاجى البغدادي ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة وقد أحنى عليه الزمان بصروفه وقد قصدته فى جماعة مثرية لنسمع منه، وهو مريض فدخلنا عليه وعليه جبة قد أكلت النار أكثرها وليس عنده ما يساوى درهماً فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه ثم قمنا وقد تحمل المشقة فى إكرامنا فلما خرجنا قلت: هل مع سادتنا ما نصرفه إلى الشيخ فمالوا إلى ذلك فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل فدعوت ابنته وأعطيتها ووقفت لأرى تسليمها إليه فلما دخلت وأعطته لطم حر وجهه ونادى وافضيحتاه آخذ على حديث رسول الله ( عوضاً؟! لا والله ونهض حافياً فنادى: بحرمة ما بيننا إلا رجعت فعدت إليه فبكى وقال: تفضحني مع أصحاب الحديث؟ الموت أهون من ذلك فأعدت الذهب إلى الجماعة فلم يقبلوه وتصدقوا به.(
) 

وقد أيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم فى منع قبول رواية من يأخذ أجراً على التحديث بعدة أدلة أبرزها:

أ- أن العرف جرى بأن أخذ الأجرة ينقص من مروءة الإنسان إذ شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شئ من العوض. 

يقول البصري: "المشارطة على أخذ الأجرة على الحديث أبلغ من الأكل على الطريق وهو جارى مجرى اشتراط أخذ الأجرة عل صلاة النافلة".(
)، وروى مثل ذلك عن الأسمندى وغيره.(
) 

ب- منعوا كذلك من قبول الأجر تنزيهاً للراوي عن سوء الظن به لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عُثِر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما يأخذ من الأجرة، ومن ثم بالغ شعبة فيما حكى عنه حيث قال: لا تكتبوا عن الفقراء شيئاً فإنهم يكذبون لكم، وقال: اكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب 

ت- كان النووي ممن يرى هذا الرأى فلا يقبل شيئاً للخروج من حديث إهداء القوس الذى يزجر فيه النبى ( عن أخذ شئ ممن علمه القرآن.

وربما أنه كان يرى أن نشر العلم متعين عليه مع قناعة نفسه وصبرها. قال: والأمور المتعينة لا يجوز أخذ الأجرة عليها كالقرض الجار إلي منفعة فإنه حرام باتفاق العلماء 

الاتجاه الثانى: جواز أخذ الأجرة على الحديث:

ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذ الأجرة على الحديث لأن المحدث قد يكون فقيراً وله عيال تجب عليه مؤنتهم، وانقطاعه للتحديث يؤدى إلى ترك الكسب لهم ومن ثم رأوا جواز الأخذ إرفاقاً به فى معيشته عوضاً عما فاته من الكسب، ومن أصحاب هذا الاتجاه أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخارى، وعلى بن عبد العزيز المكى البغوي نزيل مكة وأحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد. ، وقواه البلقيني، وسبق إلى الإفتاء به ابن عبد الحكم. 

يقول أبو نعيم: يلومونني على الأخذ وفى بيتي ثلاثة عشر نفساً وما فيه رغيف، قيل: ولما مات أبو نعيم رآه بشر بن عبد الواحد فى المنام بعد موته فسأله ما فعل ربك فى ذلك؟ فقال: نظر القاضى فى أمري فوجدني ذا عيال فعفا عنى. 

وكان على بن جعفر بن خالد يقول: كنا نختلف إلى أبى نعيم الفضل بن دكين القرشي نكتب الحديث فكان يأخذ منا الدراهم الصحاح فإن لم يكن دراهم صحاح وكان معنا دراهم مكسرة أخذ صرفها.(
) 

وروى أن الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. 

ومن المحدثين من كان يمتنع عن الأخذ من الغرباء خاصة، فقد روي السلفي من طريق سهل بن بشر الإسفرايينى قال: اجتمعنا بمصر طبقة من طلبة الحديث فقصدنا على بن منير الخلال فلم يأذن لنا فى الدخول فجعل عبد العزيز بن على النخشبي فاه على كوة ببابه ورفع صوته بقوله: قال رسول الله ( من سئل عن علم....الحديث قال ففتح الباب ودخلنا فقال: لا أحدث اليوم إلا من وزن الذهب فأخذ من كل من حضر من المصريين ولم يأخذ من الغرباء شيئاً وكان فقيراً، لم يكن له من الدنيا شئ وهو من الثقات، ومنهم من لم يكن يشرط شيئاًَ ولا يذكره غير أنه لا يمتنع من قبول ما يعطى بعد ذلك أو قبله.(
) 

ومن المحدثين من كان يقتصر فى الأخذ على الأغنياء، ومنهم من كان يمتنع فى الحديث خاصة، قال أبو أحمد ابن سكينة: قلت للحافظ ابن ناصر: أريد أن أقرأ عليك شرح ديوان المتنبي لأبى زكريا وكان يرويه عنه فقال: إنك دائماً تقرأ علىّ مجاناً الحديث وهذا شعر ونحن نحتاج إلى دفع شئ من الأجر عليه لأنه ليس من الأمور الدينية. قال فذكرت ذلك لوالدي فدفع إلىّ كاغداً فيه خمسة دنانير فأعطيته إياه وقرأت عليه الكتاب وكان مع ذلك فقيراً، ويروى نحو ذلك أن أبا نصر محمد بن موهوب البغدادي الضرير الفرضي كان يأخذ الأجرة ممن يعلمه الجبر والمقابلة دون الفرائض والحساب ويقول: الفرائض مهمة.(
) 

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على رأيهم فى جواز الأخذ بما يلى:

أ- قياس أخذ الأجرة على الحديث على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد قال ( "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" 

ب- ومن أدلة الجواز أيضاً ما يشهد له من جواز أخذ الوصى الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيراً ولا يرجع على اليتيم بعد البلوغ بما أخذ والقرآن شاهد على صحة ذلك.( 

وقد رد أصحاب هذا الاتجاه على بعض أدلة المانعين لأخذ الأجرة بما يلى:

أ- إن العادة جارية بأخذ الأجرة من غير خرم للمروءة، ويمكن أن يكون الأخذ خارماً للمروءة إذا لم يقترن بعذر من فقر وعدم كسب.(
) 

ب- الأحاديث الواردة فى الوعيد على أخذ الأجرة لا تنهض للمعارضة إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصاً وليس فيها تصريح بالمعنى على الإطلاق بل هى وقائع أحوال محتملة للتأويل الموافق للصحيح، وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لاسيما عند عدم الحاجة.(
) 
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